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284535 ‐ إذا هدد بأخذ ماله حت يطلق فهل يون مرها ؟

السؤال

أنا زوجة ثانية ، متزوجة منذ خمس سنوات دون علم أهل زوج ، أو علم زوجته الأول ، وعندي طفلان ، وأنا وزوج نحب

بعضناـ وله الحمد ـ ، وعندما علم أهل زوج بالزواج أجبرته أم زوج عل طلاق ، وإلا أعطت زوجته الأول وأبناءه منها كل

ميراث زوج ف الأموال ، حيث إن والد زوج ترك كل ميراثه النقدي ف حساب مشترك بينه وبين حمات ، وتهدده بذلك

بالاتفاق مع ضرت ، زوج لا يريد طلاق ، فهو يحبن ، ولا يريد ترك ، ولا جعل أولادي منه بين أب وأم مطلقين ، وأنا أشهد

تران ن أم زوجول ، ؛ لأنهم قطعة من زوج أحبه جدا ، ولا أتخيل الحياة بدونه ، وأحب أولاده من زوجته الأول ه أنال

كما غير ذلك ، وأريد هدم بيته الأول ، وأشهد اله أنن من بيت طيب . السؤال : هل إذا طلقن زوج أمام مأذون ليأخذ منه

ورقة طلاق ليرض أمه ، ويأخذ حقه ف ميراث أبيه مثل إخوانه ، فهل تعد هذة طلقة رغم أنه مره عل ذلك ؟ وهل يجوز أن

يردن إل عصمته ف نفس الوقت بالنية ، ولن دون كتابة عقد جديد إل أن يأخذ حقه فقط ثم يقوم بعمل عقد جديد ؟ وهل

تأثم حمات وضرت لذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لاه عليه وسلم : ( وال ر عظيم، وفعل من أفعال الشياطين؛ لقوله صلطلاقك، وهذا من ف لا يجوز لضرتك ولا لحماتك السع

تَسال الْمراةُ طَلاق اخْتها لتَفَا ما ف انَائها ) رواه البخاري (2140) ، ومسلم (1413).

وف رواية: (  يحل مراة تَسال طََق اخْتها لتَستَفْرِغَ صحفَتَها فَانَّما لَها ما قُدِّر لَها) رواه البخاري (5152)، ومسلم (1408).

ثعبي ثُم ،اءالْم َلع شَهرع عضي يسلبنَّ اا ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ابِرٍ، قَالج نوروى مسلم (2813) ع

مدُهحا ءِجي ثُم ا، قَالىشَي تنَعا صم :قُولذَا، فَيكذَا وك لْتفَع :قُولفَي مدُهحا ءِجتْنَةً، يف مهظَمعنْزِلَةً ام نْهم منَاهدفَا ،اهايرس

.(هلْتَزِمفَي) :قَال اهرا :شمعا قَال ( نْتا معن :قُوليو نْهم يهدْنفَي :قَال ،هتارام نيبو نَهيب قْتفَر َّتح تُهكا تَرم :قُولفَي

ولا يلزم الابن طاعة والديه ف تطليق زوجته.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله عن : رجل متزوج وله أولاد ، ووالدته تره الزوجة وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له

طلاقها ؟
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فأجاب :"لا يحل له أن يطلقها لقول أمه ، بل عليه أن يبر أمه ، وليس تطليق امرأته من برها. واله أعلم" انته من "الفتاوى

البرى" (3/331).

وقال ف "مطالب أول النه" (5/320) : "ولا تجب عل ابن طاعة أبويه ، ولو كانا عدلين ، ف طلاق زوجته ; لأنه ليس من

. البر" انته

ثانيا:

إذا غلب عل ظن زوجك أن أمه ستمنعه من ماله الموروث إن لم يطلقك، وكان لهذا المال قدر وقيمة، فإن هذا يعتبر إكراها.

وف الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " ولا يقع طلاق المره .

والإكراه يحصل إما بالتهديد، أو بأن يغلب عل ظنه أنه يضره، ف نفسه، أو ماله ، بلا تهديد. وقال ف موضع آخر : كونه يغلب

عل ظنه تحقق تهديده ليس بجيد ، بل الصواب أنه لو استوى الطرفان : لان إكراها " انته من "الفتاوى البرى" (5/568).

وقال ابن قدامة رحمه اله: " ومن شرط الإكراه ثلاثة أمور:

أحدها: أن يون من قادر بسلطان ، أو تغلب، كاللص ونحوه.

وح عن الشعب: إن أكرهه اللص، لم يقع طلاقه، وإن أكرهه السلطان وقع. قال ابن عيينة: لأن اللص يقتله.

وعموم ما ذكرناه ف دليل الإكراه يتناول الجميع، والذين أكرهوا عمارا لم يونوا لصوصا، وقد قال النب ‐ صل اله عليه

وسلم ‐ لعمار: إن عادوا فعد .

ولأنه إكراه، فمنع وقوع الطلاق، كإكراه اللصوص.

الثان، أن يغلب عل ظنه نزول الوعيد به، إن لم يجبه إل ما طلبه.

الثالث، أن يون مما يستضر به ضررا كثيرا، كالقتل، والضرب الشديد، والقيد، والحبس الطويل، فأما الشتم، والسب، فليس

بإكراه، رواية واحدة، وكذلك أخذ المال اليسير.

فأما الضرر اليسير فإن كان ف حق من لا يبال به، فليس بإكراه، وإن كان ف بعض ذوي المروءات، عل وجه يون إخراقا

.(384 /7) "من "المغن حق غيره" انته ثير فحقه، فهو كالضرب ال بصاحبه، وغضا له، وشهرة ف

وقال ف "الإقناع" (4/ 4): " ومن أكره عل الطلاق ظلما بما يؤلم كالضرب والخنق ...
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فطلق : لم يقع... 

وإن هدده قادر بما يضره ضررا كثيرا ، كقتل وقطع طرف وضرب شديد وحبس وقيد طويلين وأخذ مال كثير وإخراج من

ديار ونحوه ...

.ظنه وقوع ما هدده به ، وعجزه عن دفعه والهرب منه والاختفاء = فهو إكراه" انته يغلب عل

وعلم من ذلك أنه إذا لم يغلب عل ظنه أن أمه تنفذ تهديدها، أو كان المال يسيرا، فليس بإكراه.

وعل قول شيخ الإسلام : هو إكراه ، ولو كان الاحتمالان متساويين .

ثالثا:

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال رض ِفَارِيالْغ ٍذَر ِبا نره لا يقع؛  لما رواه ابن ماجه (2043) عطلاق الم

: ( انَّ اله تَجاوزَ عن امت الْخَطَا والنّسيانَ وما استُرِهوا علَيه )  صححه الألبان ف "صحيح ابن ماجه" .

بحبل ليشتار عسلا تدل ره ، وإقراره ، فصح عن عمر أن رجلاالصحابة بعدم وقوع طلاق الم ه: " أفتقال ابن القيم رحمه ال

!! ّنقّ[ أي ليأخذ عسلا من الجبل] فأتت امرأته ، فقالت : لأقطعن الحبل ، أو لَتُطَل

فناشدها اله ، فأبت فطلقها ، فأت عمر فذكر له ذلك ، فقال له : ارجع إل امرأتك ؛ فإن هذا ليس بطلاق .

وح عدم الوقوع عن عل وابن عمر وابن الزبير رض اله عنهم " انته من "زاد المعاد" (5/208).

وإذا لم يقع الطلاق، فلا يحتاج الزوج للرجعة.

ولن إذا كان الطلاق متوبا ف ورقة رسمية، فعليه أن يراجع الزوجة رسميا، أو يعقد عليها عقدا رسميا، لإثبات الزوجية،

وحفظ الحقوق، للطرفين، ولمن يولد لهما مستقبلا.

واله أعلم.


